
 تونــس – لا تزال تونس تحت الصدمة 
إثر مقتل امرأة في إحدى محافظات شمال 
البلاد علـــى يد زوجها الأمني بالرصاص 
الحـــي، حيث أعـــادت هـــذه الحادثة إلى 
الواجهة الجدل بشـــأن العنف ضد المرأة 

والجهود المبذولة للحد منه.
هـــزت  التـــي  الحادثـــة  ودفعـــت 
تونـــس بالجمعيـــة التونســـية للنســـاء 
الديمقراطيـــات، التـــي تُعـــد مـــن أعرق 
الجمعيات النســـوية فـــي البلاد، لإطلاق 
حـــراك جديد للضغط على الســـلطات من 
أجـــل التحرك ضـــد الظاهـــرة التي يبدو 
أنها نتـــاج بيئـــة حاضنة للعنـــف الذي 
اجتـــاح كذلـــك الخطـــاب السياســـي في 

تونس.
التشـــريعات  ترســـانة  من  وبالرغـــم 
التي تمُيز تونس عـــن غيرها من البلدان 
العربيـــة المحافظة، إلا أن ذلـــك لم يوقف 
مسلســـل العنـــف ضد المرأة حيـــث قُتلت 
رفقة الشـــارني، التي غزا اســـمها مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، رميـــا بالرصاص 
في محافظة الكاف (شـــمال غرب) وهو ما 
يفاقم التوجس من ضرب مكاســـب المرأة 

التونسية.

وبالنســـبة إلـــى رئيســـة الجمعيـــة 
التونسية للنســـاء الديمقراطيات يسرى 
فراوس، فإن الظاهرة أخذت بعدين: الأول 
يتعلـــق بالعقلية الســـائدة فـــي المجتمع 
التونســـي الذي لا يزال محافظا إلى حد 
كبير، والثاني بالسياســـة التي تنتهجها 
الدولـــة شـــأنها فـــي ذلك شـــأن خطابات 
القادة السياسيين الذين يتعمدون إطلاق 
التونســـية  المرأة  تســـتهدف  تصريحات 

ومكتسباتها.

تهاون قضائي

ســـلطت حادثة مقتل رفقة الشـــارني 
الضوء على التعاطي القضائي مع حوادث 
العنف ضد المرأة، خاصة أن الجاني كان 

قد عنف زوجته وكان مهددا بالسجن غير 
أنه تم إجراء صلح بينهما برعاية قاضي 
التحقيق وهو ما زاد من حدة الغضب في 

البلاد.
وأثـــارت القضية ردود فعـــل طبعها 
الحـــزن والغضـــب، فتـــداول ناشـــطون 
الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
صـــورة للمـــرأة تحـــت عنوان ”اســـمها 
المنظومـــة  ضحيـــة  الشـــارني،  رفقـــة 

الاجتماعية“.
التونســـية  ”الجمعيـــة  ونـــددت 
بالجريمـــة  الديمقراطيـــات“  للنســـاء 
لمناهضـــة  حملـــة  وأطلقـــت  ”النكـــراء“ 
العنـــف ضد المـــرأة وذلك بوضع شـــعار 
”لا عـــزاء للنســـاء والعنـــف يقتلهـــن كما 
على البيـــوت والنوافذ أيام عيد  الوباء“ 

الفطر.
واعتبـــرت المنظمة في بيـــان أن رفقة 
الشـــارني ”ضحية دولة جعلت قوانينها 
حبـــرا علـــى ورق ولـــم ترفـــق إصدارها 
بسياســـات جزائيـــة لتطبيقهـــا… وهـــي 
ضحيـــة نيابـــة عموميـــة متهاونـــة في 
تطبيـــق القانـــون ومتراخية فـــي اتخاذ 

الإجراءات“.
واســـتنكرت وزارة المرأة في بيان ما 
حصل وأعربت عـــن أملها ”أن تكون هذه 
الحادثـــة حافزا ليجد قانون تم ســـنه في 
2017 الـــذي قطع مـــع الضغط الذي يمكن 
أن يســـلط على النســـاء فـــي التخلي عن 
الشـــكاوى قصد تتبـــع المعتـــدي، مجالا 

للتطبيق“.
الحقوقيـــة  الناشـــطة  وأفـــادت 
حميـــدة  بلحـــاج  بشـــرى  والسياســـية 
أن ”قانـــون القضـــاء علـــى العنـــف ضد 
المـــرأة فـــي تونس يتطلـــب فـــي البداية 
وقايـــة وتربيـــة علـــى حقـــوق الإنســـان 
والمســـاواة بين الجنسين، وهذا يستدعي 
إرادة سياســـية حقيقيـــة للقضـــاء علـــى 

الظاهرة“.
وأضافت بلحـــاج حميدة في تصريح 
لـ“العرب“، ”إلى حـــد الآن لم يقع تطبيق 
القانون فـــي تونس مثلما وقع في قضية 
الحال (رفقة الشارني) حيث ترك القضاء 
الجانـــي (زوجها) طليقـــا، ونحن نطالب 
القضاء بأن يتعامـــل بحزم وبأكثر جدية 
مع كل الإخـــلالات والجرائـــم والكف عن 
كونها قضايـــا عائلية في بعض الأحيان، 
وقضية العنف ضد المرأة ليســـت بقضية 

شخصية“.
وتابعـــت الناشـــطة الحقوقيـــة وهي 
نائبة برلمانية ســـابقة أيضا وســـبق لها 
أن رأســـت لجنة نيابية أفرزت مشـــروعا 
للمساواة التامة بين الجنسين أن ”الدولة 
هي من تتحمل المسؤولية أولا، ولا يوجد 
أي اهتمام بالمســـألة، ولـــم نر تصريحات 
من الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية 
والظاهـــرة  والبرلمـــان)،  والحكومـــة 

تتكرر“.
وكانـــت تونـــس قـــد أقـــرت قانونـــا 
طموحـــا لمناهضـــة العنـــف ضـــد المرأة 
في الــــ26 من ينايـــر 2017، وهـــو قانون 
راهنت عليه منظمات وأحزاب تونســـية 

ليعـــزز مكانة المرأة ويحصنها من العنف 
ويحررهـــا كذلك من القيـــود الاجتماعية 

وغيرها.
وشـــهدت الفترات التي شـــددت فيها 
الســـلطات التونســـية القيـــود للتصدي 
المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس  لتفشـــي 
تضاعـــف الاعتـــداءات ضد المرأة ســـواء 

الناجمة عن عنف زوجي أو غيره.
وقالـــت بلحـــاج حميـــدة إن ”نســـبة 
ســـتّ  تضاعفـــت  المـــرأة  ضـــد  العنـــف 
مـــرات خصوصـــا خـــلال فتـــرة الحجر 
الصحـــي الشـــامل الذي فرضتـــه البلاد 
العـــام الماضـــي، واليوم لا توجـــد مراكز 
لإيواء النســـوة المتضـــررات من العنف، 
السياســـية  الإمكانيـــات  توجـــد  ولا 
والبشـــرية والاجتماعية اللازمة لمقاومة 

الظاهرة“.
وأردفـــت ”الموضـــوع ليـــس بالهـــينّ 
وليـــس مقتصرا علـــى وزارة المرأة فقط، 
بل يتطلب جهـــود عدة وزارات على غرار 
الشـــؤون الاجتماعية والصحة والشباب 

ووزارة التربية وغيرها“.

عجز رسمي

بالرغم من التشـــريعات التي سنتها 
تونس فـــي محاولة لتحصين موقع المرأة 
داخـــل المجتمـــع المحافـــظ، إلا أن الدولة 
تواجه وابلا من الانتقادات بشأن التعامل 
مـــع ظاهـــرة العنف ضـــد المرأة لاســـيما 
في مـــا يتعلق بتطبيق تلك التشـــريعات 

نفسها.
وبدا لافتا قـــول ممثلين عن الجمعية 
إن  الديمقراطيـــات  للنســـاء  التونســـية 
مطلـــب عائلة الضحيـــة رفقة الشـــارني 
يتمثل فـــي حرمـــان كل معنـــف لزوجته 
من العفو التشـــريعي العـــام حتى لا يتم 

تحفيز الجناة على التمـــادي في تعنيف 
النساء.

التونسية  الجمعية  رئيســـة  وحملت 
مسؤولية  الدولة  الديمقراطيات  للنســـاء 
العنـــف المتفشـــي ضـــد المـــرأة، قائلة إن 
”الدولـــة التونســـية تتراخى فـــي تطبيق 
القانـــون ووضع سياســـة جزائية تجعل 
القضـــاء علـــى العنـــف والقضـــاء علـــى 
الإفـــلات مـــن العقـــاب أحـــد أولوياتهـــا 
وتترجـــم ذلك من خلال إجـــراءات عملية، 
هي دولة غير قادرة على التصدي للعنف، 
الدولة التي لا تُخصص ميزانيات لوضع 
حـــد للعنف ضـــد المرأة من خـــلال توفير 
مـــآو واســـتقبال للضحايـــا وفضـــاءات 
داخـــل المحاكم تتضمـــن وكلاء جمهورية 
دولـــة  هـــي  العنـــف  فـــي  متخصصـــين 

متراخية“. 
وتابعت فراوس في حديث لـ”العرب“ 
أن ”الدولـــة غيـــر قـــادرة لا علـــى تغيير 
العقليات ولا تطبيق القانون، قتل النساء 
أصبح ظاهرة فـــي تونس، في 2013 مثلا 
وزارة العدل قالت إن من ضمن 180 جريمة 
قتل أمام المحاكم هناك 50 قضية قتل أزواج 
لزوجاتهـــم وبعد ذلك لم نـــر إحصائيات 
رســـمية حـــول القضيـــة لكـــن الأخبـــار 
تتواتر عن حوادث قتـــل امرأة تحت نير 

العنف“.
وتحمل رئيســـة الجمعية التونســـية 
للنساء الديمقراطيات المجتمع مسؤولية 
مـــا يحـــدث، قائلـــة ”طبيعـــي جـــدا أن 
المجتمـــع الـــذي يعتبـــر أن مـــن أشـــكال 
أدوات التعامـــل مـــع المـــرأة هـــو بالركل 
والدفـــع والجـــرح والإهانـــة والتحقيـــر 
هـــو نفس المجتمـــع الذي يعتبـــر أن قتل 
النســـاء يمكـــن أن يكـــون القربـــان الذي 
يقـــدم لكـــي تواصـــل الســـلطة الذكورية 

امتدادها“.
وأوضحت ”هـــذه العقلية المجتمعية 
الســـائدة كانت لها ارتداداتها في وسائل 
الإعلام وفي الخطاب السياســـي وغيره، 
لكن تبقـــى الدولة تتحمل الجـــزء الأكبر

من المسؤولية لأن تلك 
الدولة ترفض حتى إخراج 

إحصائيات رسمية حول 
الجرائم التي استهدفت 
النساء، المسؤولون في 

هذه الدولة لا يُعطون في 
خطاباتهم أي موقف 
مناهض للعنف ضد 

المرأة ولا توفر الدولة 
آليات تحصن المرأة مثل 

رقم أخضر (مجانا) 
يمكن للنساء المعنفات 
الاستنجاد به لتقديم 

شكاوى، الدولة 
التي تمنح الأمنيين 

والقضاة حق 
تأويل القوانين 

المناهضة للعنف 
ضد النساء حسب 
أهوائهم هي دولة 

مقصرة“.

وتتعهد الجمعية التونســـية للنساء 
الضغـــط  بمواصلـــة  الديمقراطيـــات 
للتصـــدي للظاهرة حيـــث تؤكد  فراوس 
ومناضلاتها  الجمعيـــة  ”مواصلـــة  على 
الضغـــط علـــى الجميع من أجـــل إيقاف 
هذا المسلســـل، يكفي قتل النســـاء ونعم 
للحـــوار وغيره لتغييـــر العقليات ولدفع 
القضـــاء علـــى أن يكون أكثـــر حزما مع 

الظاهرة“.
وإلـــى جانـــب العقلية الســـائدة في 
المجتمع التونســـي وهو لا يزال مجتمعا 
أبويا شأنه شـــأن العديد من المجتمعات 
العربية، تمهد الخطابات السياسية التي 
لا تخلـــو من مفـــردات تحقيريـــة للمرأة 

لاستهدافها ومكتسباتها.
ولم يتردد نواب برلمانيون في إصدار 
مواقـــف مناهضة لحقوق المـــرأة ما أثار 

مخاوف من تبعات تلك الخطابات.

خطابات سياسية تحقيرية

اعتبر المحلل السياسي محمد صالح 
العبيدي أن المســـؤولية مشـــتركة في ما 
يخـــص العنف ضـــد المرأة، لكـــن بعض 
الخطابـــات السياســـية هـــي تحريضية 

ضـــد المـــرأة وتريد إعـــادة التونســـيين 
لمربع التقســـيم بين علمانيين وحداثيين، 
موضحا ”عندها تســـيل دمـــاء المرأة بين 

القبائل“.

تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنـــه ”بالأرقـــام العنـــف ضد 
المـــرأة فـــي تزايـــد، لأن هنـــاك خطابـــا 
سياســـيا يشـــجع على اســـتهدافها من 
قبـــل الإســـلاميين خاصـــة، هنـــا تكمـــن 
الخطـــورة: هنـــاك أذرع إســـلامية عنيفة 
تســـللت إلى مواقع حساســـة على غرار 
البرلمـــان، مثل ائتلاف الكرامـــة، يتبنون 
مثـــل هـــذه الخطابـــات ورأيناهـــم كيف 
أعلنـــوا ذلك في مواقف موثقة تدعو علنا 
إلـــى التراجع عمـــا تم تحقيقـــه في هذا 

المجال“.
العبيدي  حميـــدة  بلحـــاج  وتُســـاير 
في موقفه حيث تشـــدد فـــي تصريحها لـ 
«العرب» على أن ”هناك خطابا سياســـيا 
رجعيـــا وتمييزيـــا وتعزز بحـــذف مبدأ 
التناصف في قانون المحكمة الدســـتورية 

مثلا“.
وأشـــارت إلى أنـــه ”منذ الاســـتقلال 
(ســـنة 1956) توجد قضية مســـاواة بين 
المـــرأة والرجل، لكن الخطـــوة الإيجابية 
اليوم أن الجميع يتفاعـــل مع الموضوع، 
وهناك جزء كبير من المجتمع يتحرك ضد 
العنف المســـلط على المرأة في ظلّ تخلي 

الدولة عن دورها“.
وكانت تونس 
قد شهدت سجالات 
تصاعدت في العام 
2017 عندما بعث 
الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي 
لجنة الحريات الفردية 
والمساواة في الميراث بين 
الجنسين.
ونجحت هذه اللجنة في إصدار 
تقرير بقي حبيس أدراج 
البرلمان، حيث عارضته 
قوى سياسية 
إسلامية 
وبقيت القوى 
السياسية 
التي تحمل 
لواء الدفاع 
عن مدنية 
الدولة تُزايد به 
دون أن تتجرأ 
على الدفع به 

للتصويت.

الإفلات من العقاب معضلة تؤرق التونسيين والتونسيات

حدق بحقوق المرأة التونسية
ُ
الأخطار ت

الدعوات لوقف مسلسل العنف ضد المرأة في تونس تتصاعد
تنامي التحريض ضد المرأة في خطابات السياسيين يثير المخاوف من التراجع عن مكتسباتها 

تشهد تونس، التي قطعت أشواطا هامة في تمكين المرأة وتحصين موقعها 
ــــــا رائدا في هذا المجال، جــــــدلا متصاعدا إثر مقتل  مــــــا جعلها بلدا عربي
امرأة على يد زوجها الأمني رميا بالرصاص. وهذا ما أثار تساؤلات عن 
مدى جدية القضاء في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النســــــاء أولا وثانيا 
ــــــة وراء تناميها، خاصة أن هناك خطابا سياســــــيا يدفع  الأســــــباب الكامن
نحوها لاسيما أن خطابات بعض الإسلاميين لم تخل من التحريض على 

المرأة ما يثير مخاوف حقيقية حول مكتسباتها.

الفترات التي شددت فيها 

السلطات التونسية القيود 

للتصدي لتفشي فايروس 

كورونا شهدت تضاعف 

الاعتداءات ضد المرأة 

بالرغم من ترسانة 

ميز تونس 
ُ
التشريعات التي ت

إلا أن ذلك لم يوقف مسلسل 

تلت 
ُ

العنف ضد المرأة حيث ق

رفقة الشارني رميا بالرصاص 

في محافظة الكاف
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مرأة

المشكلة في تطبيق 

القانون، نطالب القضاء 

بالتعامل بجدية مع الجرائم

بشرى بلحاج حميدة

قتل النساء أصبح ظاهرة

في تونس فيوميا تتواتر

أخبار عن هذه الحوادث

يسرى فراوس

الخطاب المحرض على 

العنف ضد المرأة أطلقه 

إسلاميون في البرلمان 

محمد صالح العبيدي

ــذه العقلية المجتمعية 
ا ارتداداتها في وسائل 
اب السياســـي وغيره، 
 تتحمل الجـــزء الأكبر

تلك 
ى إخراج 
ة حول
هدفت
ن في 
ون في
ف
ضد

ولة 
ة مثل

 (
فات
يم 

ين

 

العنف المســـلط على المرأة في ظل
الدولة عن دورها“.
وكانت ت
قد شهدت سج
تصاعدت في
2017 عندما
الرئيس ال
الباجي قائد الس
لجنة الحريات ال
والمساواة في الميراث
الجن
ونجحت هذه اللجنة في إ
تقرير بقي حبيس
البرلمان، حيث عار
قوى سي
إس
وبقيت 
السي
التي
لواء ا
عن
الدولة تُز
دون أن ت
على الد

للتصويت.

ص رص ب رمي ي ر ر

في محافظة الكاف

صغير الحيدري
صحافي تونسي


